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 الملخص

يو  يور الممإن مسؤولية الولي)الاب، الجد لأب( عن الاعمال التي يقوو  باوا اليو ير  

  لعراقووي،فوي جميوا القووانين  تقوو  علوس اسووا  الختوض المهتورل ومناوا القوانون المودني ا

ي الرعايوة في كنف متوول -مهأو من في حك -لكن اختلهت القوانين في مسضلة سكن الي ير

ني ون المووديوور موون تسووليت رقابتووه عليووه، فالرعايووة التووي يجعلاووا القووانكووي يووتمكن اوو ا الأخ

 يموواؤ موواالميوورو والهرنسووي أساسوواؤ للمسووؤولية، لا تتحقووا إلا إ ا كووان محوود  ال وورر مق

مودني انون الالمسؤول وا ا ما اكده  الق اء المقوارن فوي العديود مون قراراتوه  بخو ف القو

او كووان  ان اليوو ير يسووكن مووا ابيووه او جوودهفسووواء كوو، العراقووي الوو و لا ي ووترت المسوواكنة

ل الافعوا مستق  عناما في سكنه، فضن سولتة الرقابوة تكهوي وحوداا لترتوب المسوؤولية عون

فوي  اليو ير ال ارة اليادرة عن الي ير، فل  ي ر الس حالوة إنتقوال الرقابوة عنودما يكوون

دة ل يور مولليو ير ح انة امه ، ولا ا لا يمكون مسواءلة الا   عون الأ ورار التوي يحودثاا ا

 ( من القانون المدني العراقي.218بقائه تحت رقابتاا تبقاؤ للمادة )

 الكلمات المهتاحية: المسؤولية المدنية، الولي، الي ير، الرقابة
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Abstract  

The responsibility of the guardian (the father, the paternal 

grandfather) for the actions of the undistinguished minor in all laws is 

based on the presumed error, including the Iraqi Civil Law, The last 

one to control him Care, which Egyptian and French civil law makes a 

basis for liability, is not achieved unless the person responsible for the 

damage resides with the person responsible, This was confirmed by the 

comparative judiciary in many of its decisions, unlike the Iraqi civil 

law, which does not require cohabitation, i.e. the union of the dwelling 

between the guardian and the minor to establish the responsibility of 

the first, so whether the minor lives with his father or grandfather or is 

independent of them in his residence, the control authority is sufficient 

alone to arrange responsibility For the harmful actions of the little one. 

He did not refer to the state of transfer of control when the child is in 

the custody of his mother, and therefore the mother cannot be held 

accountable for the damages caused by the child to others during his 

stay under her supervision according to Article (218) of the Iraqi Civil 

Code. Keywords: Civil Responsibility , Guardian, minor, supervision 

 

 المقدمة

تعد الأسرة أولس نواة المجتما، وت كل الأسا  الاجتماعي في اعداد  خييات  لك 

المجتما، والمجتما بوجه عا  يتكون من مجموعة من الاسر، تاريخيا لا يوجد مجتما  

 لك تمثل الأسرة رم  قوة تماسك المجتما أو  عهه، وتمثل درعا ن ض علس  ير الأسر وب

حيينا لأفراداا ، باعتبار أن ك  من ال وجين يعتبر درعا للآخر، وفي ظل ا ه الع قة 

لابد من التوا ن في الالت امات، فبينما  تتحمل الا  تبعات الحمل والولادة والار اع 

و الرعاية و توفير سبل الراحة، مقابل مجاود والرعاية، يتحمل الرجل مسؤولية الانهاا 

الا  النهسي والعاتهي والجسدو، فتتكامل  المسؤوليات لانتاج وحدة اجتماعية متنا مة 

" ومن  اي الاسرة  بما تحمله وتت منه من مودة ورحمة وعاتهة ومن قوله تعالس،

(1)ة و رحمة "آياته ان خلا لك  من انهسك  ا واجا لتسكنوا الياا و جعل بينك  مود
. 

                                                 
 .21سورة الرو  ، الاية  (1)
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 قلة لهلمستاان واقعة ولادة الانسان حيا ينتج عناا اكتسابه ال خيية القانونية 

ثر ته وتضيرفاتويترتب علس كل دور من أدوار حياته بعل النتائج القانونية التي تحك  

نسان ل الافي بناء تلك ال خيية، وفي أولس مراحل حياته لحين ويوله سن البلوغ يظ

ن مدوار لك الأوتدخل الم رع لتنظي  تفاته وتحت مظلة الرعاية الأبوية، قايرا في تير

ي ية التقييرخ ل بيان قواعد تحك  تيرفاته، ومن تلك القواعد قواعد المسؤولية الت

ض ن للختلمكوتتكون من ختض و رر وع قة سببية، والي ير لايملك الادراك والتميي  ا

عليه  ستقراة علس فكرة تحمل التبعة واو ما التقييرو، مما يعني ان تن ض المسؤولي

الي ير  ( من القانون المدني وجعل المسؤولية عن218الم رع العراقي في المادة)

امات الت للولي)الاب والجد(، وال و يؤدو الس الاستقرار المجتمعي وبيان حقوا و

اتحاد  ية علسنلمبالجميا مبينا ال روت ال  مة لتتبيا تلك المسؤولية وأاماا الرقابة ا

 إقامة محل السكن، ا ا نظريا اما عمليا فضن الواقا يهرل فكرة عد  وجود الولي في

لتي ق ات التنااالي ير او عد  اتحاد المسكن الواجب لتحقا  رت الرقابة ما الكثير من 

و ة لمعراوقا باا الم رع العراقي في حال تتبيا النيوص القانونية علس الوقائا 

( من 218)( والمادة191بين نيوص القانون الواحد، مثال  لك المادة)اما  الق اء 

تتيا   يس ات القانون والتي سوف نبيناا بكثير من ال رح والتهييل في البح ، ول

ية ل خياالم رع ان يجد الحلول المناسبة في الت ريعات الخاية كقانون الأحوال 

 خرينل رر ال و يلحا الاوقانون رعاية القايرين وتحديد المسؤول عن تعويل ا

يا  اساا قي أسبضفعال الي ير ال ير م روعة وقيور الية استيهاء مبالغ التعويل، والت

ناسبة الم الرقابة والتي تنتهي في ا لب الأحوال، مما يستدعي البح  لو ا الحلول

ل الحلو و ا وبيان محل التناقل الت ريعي بين النيوص القانونية المتداخلة محاولين

 قانونية التي تعالج الم ك ت المتروحة.ال

 أولا: أامية البح 

ا تنال أامية البح  من خ ل الواقا ال و يهرل نهسه علس الق اء في تتبي

 ير ل الالنيوص القانونية التي تنتبا ما المسائل المعرو ة عليه ومناا الأفعا

 لعراقيارع ا الم م روعة واليادرة عن الي ير ال ير ممي ، و وجود حالات ل  يعالجا

وجاا  ناا عكالي ير المض ون وحك  التيرفات اليادرة عنه وك لك حالة الا  المهرا 

 ق ائيا وانهراداا وحداا بالرقابة والتوجيه المبا ر للي ير.
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 ثانيا: م كلة البح 

عجو  ناوا تثير مسضلة تحديود الوولي المسوؤول عون اليو ير الكثيور مون ات وكاليات وم  

و تحوت اوويل  ال رر ال و يييب ال ير نتيجة الهعل ال ار اليادر ممن الق اء عن تع

سوؤولة ولاد مالولاية فوي حالوة وفواة الاب والجود، ومودا إمكانيوة اعتبوار الا  الحا ونة لوأ

ن يكوون عن افعالا  ال ارة وبالتالي تعويل الم رور، و مون اوو اليو ير الو و يمكون ا

 مح  للولاية من وجاة نظر الم رع.

 ثالثا: مناجية البح      

ح   ا البانال يبعد ما سبا من تحديد مجال البح  ونظرا للحكمة المتوخاة منه         
رو ي الميلمدنعلس المناج التحليلي المقارن بين القانون المدني العراقي والقانون ا

 الامر ال و يستدعي تقسي  دراستنا الس مبحثين.
       

 رابعا: ايكلية البح 

 المبح  الأول: مهاو  متولي الرقابة       

 المتلب الأول: المقيود بمتولي الرقابة     

 المتلب الثاني: من تجب عليه الرقابة

 ورالمبح  الثاني:اثر اتحاد المسكن في قيا  مسؤولية الولي وتعويل الم ر

 المتلب الأول:أثر اتحاد المسكن في قيا  مسؤولية الولي

 اتحاد المسكن في تعويل الم رور المتلب الثاني:الدفا بعد 
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 المبح  الأول

 مهاو  متولي الرقابة 

عة ان المسؤولية مدار بحثنا تتمحور حول تعويل من تعر ت ميلحته الم رو

ديد ل تحلل رر جراء الهعل ال ير م روع واليادر عن الي ير ال ير ممي ، من خ 

، لناف ةية ابالت ريعات العراق المسؤول عن جبر ال رر محل الي ير مستدلين علس  لك

ثاني بة واللرقااوال و يدفعنا الس تقسي  المبح  الس متلبين الأول عن المقيود بمتولي 

 من تجب عليه الرقابة.

 المتلب الأول

 المقيود بمتولي الرقابة

للوقوف علس المعنس المراد بمتولي الرقابة لابد لنا ابتداءؤ معرفة وبيان المقيود  

فالولاية ميتلح يدل علس المكنة والحكمة والتيرف في  ؤون  خيا ما بالولاية، 

باتجبار سواء ال ؤون العامة او الخاية، وا ا يعني ان الولي قادر علس توجيه المولس 

الولاية مضخو ة من ، اما ل ويا فضن (2)عليه في مسالك الخير و ابعاده عن مسالك ال ر

والولاية بهتح الواو،  وولي عليه ولاية وولاية، الهعل الث ثي )ولي( يقال: ولي ال يء

وبكسراا السلتان والختة واتمارة والملك والب د التي يتسلت  بمعنس النيرة، والتولي،

، واستنادا لا ا المعنس الل وو يمكن  (3)علياا الوالي، أو الهتح للميدر، والكسر ل س 

ان في  نه  أو مال  خص تعريف الولاية علس اناا يهة في  خص تجعل له السلت

اخر او اما معا ر ما عنه، كما يمكن تعريهاا علس اناا الجدارة ال رعية ل خص 

بالتيرف اليحيح لنهسه او ل يره، اي سلتة تجعل لمن تثبت له القدرة علس إن اء 

( .4)التيرفات والعقود وتنهي اا
 

ولس أمره، وأعانه، ونيره اما الولي بالمعنس الل وو يدل علس من وليهُ: إ ا قا  به، وت 

وأحبه، و)ولي اليتي ( ال و يلي أمره، ويقو  بكهايته، فاو من يعتيه القانون حا ادارة 

                                                 
 .407،ص1956،فيل الواو،دار يادر،بيروت،15ابن منظور،أبو اله ل جمال الدين محمد بن مكر ، لسان العرب،مج(2)
، 13/5/2023تاريخ ال يارة  ar-https://www.almaany.com/ar/dict/ar( للم يد انظر الموقا الالكتروني 3)

 ا.ظ. 9:00وقت ال يارة 
 .31، ص1976،بيروت،1( يبحي محمياني، الولاية علس النه ، ت4)

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar%20تاريخ%20الزيارة%2013/5/2023
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 ؤون  يره والتيرف في اموال ال ير جبرا عنه للحهاظ عليه وتنمية أمواله بالترا 

 . (5)الم روعة

ه يها  من تعريف الولاية ل ويا اناا تمنح الحا ل خص اداره  ؤون  ير

وتيرفاته بدون الحاجة الس موافقته ويكون نائبا عنه في تلك التيرفات، فا ه الولاية قد 

تثبت بحك  القانون كولاية الاب او الجد وقد تثبت بحك  الاتهاا ومثل الاتهاا مدير 

مست هس لأمرال العقلية يتولس رقابة مر اه، ف  يكهي إ ن أن يتولس  خص بالهعل 

كون مسئولا عنه ، بل يجب أن يكون اناك الت ا  قانوني أو رقابة  خص آخر حتس ي

 .(6)اتهاقي بتولي ا ه الرقابة

( من القانون المدني العراقي علس "ولي 102نص الم رع العراقي في المادة )

الي ير او ابوه ث  ويي ابيه ث  جده اليحيح ث  ويي الجد ث  المحكمة او الويي 

( من قانون رعاية القايرين علس "ولي 27المادة) ، ونص في (7)ال و نيبته المحكمة"

( من القانون 218،كما يت ح من خ ل نص المادة )( 8)الي ير او ابوه ث  المحكمة"

( 2ف/191المدني العراقي ان متولي الرقابة او الاب ث  الجد لأب، متناسيا نص المادة)

الممي  او "الولي او  من  ات القانون والتي بينت ان متولي الرقابة علس الي ير  ير

القي  او الويي" ، ومن خ ل استقراء نيوص قانون الأحوال ال خيية العراقي فقد 

الا  احا بتربية وح انة ولداا حال قيا  ال وجية وبعد -1( منه علس "57نص بالمادة)

 .(9)الهرقة"

ان القواعد العامة التي تق ي ان الخاص يقيد العا  ولما كان كل من قانون 

ية القايرين وقانون الأحوال ال خيية من القوانين الخاية، والتي جاءت لتنظي  رعا

أحوال قانونية معينة فضننا نجد ان الم رع العراقي قد وقا في تعارل كبير لتحديد 

المقيود بمتولي الرقابة فتارة حير الرقابة بكل من الاب والجد لأب وتارة أخرا فضن 

الويي والقي  واو با ا المعنس الواسا فقد  مل كل  تولي الرقابة اتسا لي مل كل من

من الجد لأ  والا ، وا ا ماورد بالقواعد العامة في القانون المدني، اما القواعد الخاية 

                                                 
 ميدر سابا. ar-ny.com/ar/dict/arhttps://www.almaa( للم يد انظر الموقا الالكتروني 5)
( ساارة حسين كاظ ، الت امات الاولياء وحقوقا  في الولاية علس النه ، أتروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة ب داد، 6)

 . 33، ص 2004
 .1951( لسنة 40( القانون المدني العراقي رق  )7) 
 .8019( لسنة 78(  قانون رعاية القايرين العراقي رق ) 8)
 وتعدي ته. 1959( لسنة 188( قانون الأحوال ال خيية العراقي رق )9)

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar
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الواردة في القوانين الم كورة فتولي الرقابة لأب ومن ث  للمحكمة والتي لاا ان تختار 

  (.الايلح لأدارة  ؤون القاير)الي ير  ير الممي

يار   معومن خ ل استقراء النيوص المتقدمة فضن الم رع العراقي حاول اتخا

تاره ك  من يخ ب اولتحديد متولي الرقابة فهي الأمور المالية ر ح الولاية لأب والجد لأ

 عل لااقد جفمناما، اما علس يعيد الحالة العاتهية لأ  المهرا عناا  وجاا ق اءا 

لا  استتيا   تير الممي ين ولكناا ولاية ناقية وليست تامة فالولاية علس الي ار ال 

ة علس قتيرمالقيا  ببعل التيرفات التي تخيا  دون موافقة الاب فجعل تلك الولاية 

  الممي  ير ح انتا  وتربيتا ، اما في حالة التيرفات ال ارة التي تيدر عن الي ير

بح  الم مسؤولية كما سنو ح فيفقد حيراا بالأب او الجد لأب وا  من يتحملون ال

ا لتابالثاني من بحثنا المتوا ا، حي  تضثر الم رع العراقي من وجاة نظرو با

 الاجتماعي السائد في المجتما العراقي. 

 المتلب الثاني

 من تجب عليه الرقابة

 ان النيوص السابا  كراا في المتلب الأول من البح  تنص ب كل وا ح

بد بة، ولالرقاية علس الي ير ال ير ممي  فاو من تجب عليه اويريح علس ان تكون الولا

 دني اوالم من تحديد المقيود به وتحليل النيوص التي ا ارت اليه سواء في القانون

 الت ريعات الخاية.

قس  الهقااء المراحل العمرية لأنسان الس ث ثة مراحل من وقت ولادته الس سن 

لوغ ومن سن البلوغ الس الموت، فاليبي  ير التميي  ومن سن التميي  الس سن الب

الممي  كل من ل  يبلغ السابعة ويعتبر فاقدا للتميي  ومعدو  الاالية ولاتيح تيرفاته 

جميعاا وتثبت الولاية علس ماله ث  لوييه، وولي الي ير ال ير ممي  او الممي  او الاب 

حلة العمرية الثانية فتبدء من ث  الجد اليحيح ا ا ل  يكن الاب قد اختار ويياؤ، اما المر

سن السابعة وحتس سن الثامنة ع ر وفي ا ه السن تيح بعل تيرفاته واي النافعة 

نهعا مح ا اما التيرفات الأخرا ف  تيح، ك لك يستتيا مبا رة بعل الن اتات 

التجارية واو الاستثناء الوارد في ا ه المرحلة العمرية حي  يسمس الي ير المض ون 
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، (10)رفاته في حدود الأ ن، وما تجاو   لك فتكون موقوفة علس ا ن وليهوتيح تي

وتبدأ المرحلة الثالثة من سن الثامنة ع ر واي سن البلوغ كما حدداا الم رع العراقي 

 ، واي تخرج عن دائرة بحثنا ان كان سليما من الناحية العقلية والبدنية.(11)وحتس وفاته

لغ   يبلال و  س ان المقيود بالي ير او "ت ير نيوص الت ريعات العراقية ال

ت وج و رة سن الر د واو تما  الثامنة ع رة من العمر، ويعتبر من اكمل الخامسة ع

في نص اخر وأولا/أ( ، /3بض ن من المحكمة كامل الاالية")قانون رعاية القايرين  /

 ير ال و يمدني(، ولتحديد المقيود بال 97/2"سن التميي  اي سبا سنوات كاملة") /

تي تنص ( من القانون المدني العراقي وال218تجب عليه الرقابة وفا نص المادة)

ل ن خ علس"يكون الأب ث  الجد مل ماؤ بتعويل ال رر ال و يحدثه الي ير" ، وم

( 218ادة)الم النيوص السابقة يتبين ان من تجب عليه الولاية بالمهاو  الوارد في نص

 نة.ير ال و ل  يت  سن البلوغ أو ثمانية ع ر سمن القانون المدني او الي 

ان ات كالية التي تثار في تحديد مهاو  الي ير بعل الاستثناءات الت ريعية  

والتي تجعل من الي ير بمثابة بالغ سن الر د وكامل الاالية في حالات محددة، كما في 

ديل الثاني حالة ال و يت  عمر خمسة ع ر سنة ويت وج بض ن المحكمة بموجب التع

"ا ا تلب من اكمل الخامسة ع رة 1978( لسنة 21لقانون الأحوال ال خيية بالرق )

من العمر ال واج فللقا ي ان يض ن به"، والاستثناء الوارد في القانون المدني في منح 

الأ ن للي ير في م اولة الاعمال التجارية من ات  الخامسة ع ر من عمره وتعد 

ة بمثابة تيرفات البالغ سن الر د علس ان تكون  من الأ ن تيرفاته في ا ه الحال

، فض ا قا  الي ير بالمعنس السابا  كره ببعل الاعمال ال ير م روعة (12)الممنوح له

والحا  ررا بالآخرين فمن او المسؤول عناا وال يخرج الي ير من رقابة الولي 

ستق ل بالسكن وتكوين أسرة والتي تعد أساسا لقيا  مسؤولية، كما في حالة ال واج والا

( من القانون المدني لا 218بعيدا عن وليه فضن مهاو  الرقابة الوارد في نص المادة)

يمكن عمليا تتبيقه في ا ه الحالة، ان ا ا القيور الت ريعي ل  يعالجه الم رع العراقي 

دا إمكانية ونقترح تعديل نص المادة السابقة ليكون اكثر  مولا لكافة الحالات، ولبيان م

مقيرية الولي في حالة عد  اتحاد المسكن ولما له من اثر علس تعويل الم رور في 

 المبح  الثاني.
                                                 

،نظرية الالت ا  بوجه عا ،ميادر الالت ا ، 1( عبدالر اا احمد السناورو، الوسيت في  رح القانون المدني الجديد، مج10)
 .290، ص2000، من ورات الحلبي الحقوقية،بيروت، 3ت
 ني العراقي. ( من القانون المد106( المادة)11)
 ( من القانون المدني العراقي. 99( المادة)12)
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 المبح  الثاني

 اثر اتحاد المسكن في قيا  مسؤولية الولي وتعويل الم رور

ء ي  ومن  روت قيا  مسؤولية الولي المنيوص علياا في القانون العراقي ف

ير في ون الي قيا  بالرقابة علس الي ير، وان  لك يعني ان يك( منه او ال218المادة)

كانية ا إمكنف وتحت ح انة الولي وبالتالي ان يتحد مسكن ك  مناما، وال و يستتب

ل ير ررا باقت  الولي بالدفا بعد  مسؤوليته عن أفعال الي ير ال ير م روعة والتي الح

وره سكن ودالم ما، واو ما سنبينه في متلبين الأول عن اتحادبعد  اتحاد مسكن ك  منا

عويل د  تفي قيا  المسؤولية والمتلب الثاني عد  اتحاد المسكن كوسيلة للدفا بع

 الم رور.

 المتلب الاول

 أثر اتحاد المسكن في قيا  مسؤولية الولي

ان مسؤولية الولي التي نص علياا الم رع العراقي في القانون المدني 

( والتي اي مو وع بحثنا لا تقو  الا بعد ان يتوافر  رتين أولاما، ان 218المادة)ب

يوجد  خص في رعاية او تحت رقابة  خص اخر والثاني ان ييدر عن الم مول 

بالرعاية عمل  ير م روع، فا ه المسؤولية لاتتحقا الا ا ا وجد الي ير تحت رعاية او 

، فضسا  ا ه المسؤولية او (13) ير م روع رقابة الأب او الجد وقا  الي ير بهعل

اتخ ل بالرقابة المهتر ة من جانب الولي وعد  ب له ما يكهي من اليقظة والحرص 

الكافيين التي تمنا الحاا ال رر بال ير، ف  يكهي ان يتولس  خص بالهعل رقابة  خص 

قي بتولي ا ه اخر حتس يكون مسؤولا عنه بل يجب ان يكون اناك الت ا  قانوني او اتها

 . (14)الرقابة وقيا  ا ا الالت ا  او ال و ترتب عليه مسؤولية متولي الرقابة

ان الرقابة علس الي ير تتحقا بسبب القير والتي تكون أي  لولي النه  من 

( واي رقابة أساساا القانون، وا ه الرقابة 218اب وجد، وا ا ما تنص عليه المادة )

 .(15)قف علس  روت معينةلا مة بيورة متلقة ولا تتو

                                                 
 . 482، ص9831( سامي إبرااي  احمد، مسؤولية ال خص عمن في رعايته،رسالة ماجستير،كلية القانون، جامعة ب داد، 13)

 .282، ص1976( حسن علي  نون، النظرية العامة لألت امات، ميادر الالت ا ، بدون دار ن ر، 14)
 . 120، ص1974ر يد مانا، أسا  المسؤولية التقييرية ومسؤولية عدي  التميي ، ب داد،  ( فخرو15)
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ويقيد بالمسكن ل ويا وجمعاا مساكن اس  مكان من سكن واو المن ل او البيت 

، ويظل القاير في حاجة الس الرقابة بيورة متلقة في كنف من (16)او محل اتقامة

يقومون بتربيته وا  الاب أولا فاو الولي ال رعي علس النه  واو المكلف قانونا، وفي 

لاب فضن الولاية علس القاير تكون للجد، ويبقس الأب او الجد مسؤولا عنه حال ل  يوجد ا

الس ان يبلغ سن الر د، والاستق ل في المعي ة وال و لا يعني حتما الاستق ل بالمسكن 

فقد يكون الولد مقيما ما ابيه في مسكن واحد ولكن الأب يبقس م رفا علس تربيته فيكون 

ة التي تثار انا اي مسضلة ان يكون القاير في  ات ، وان ات كالي(17)مسؤولا عنه

المسكن ما الولي ولكنه مستقل في معي ته عنه كما لو ت وج او كان ي يرا مض ونا، او 

يحد  ان يستقل القاير في مسكنه عن الولي حينما يعتمد علس نهسه قبل بلو ه سن 

لعراقي بتعديل ( سنة، ا ه الحالات وحالات أخرا ل  يعالجاا الم رع ا18الر د)

( من القانون المدني والتي جعلت من الرقابة  رتا من  روت تحقا 218المادة)

المسؤولية المدنية علس الولي والتي تها   منا من نص المادة الم كورة، كما ان 

الم رع ل  يعالج حالة  واج القاير من  وجة قاير في ا ه الحالة تكون الولاية 

ال وج سن الر د تنتقل له ا ه الولاية وكان الأجدر معالجة  علياما لأب وفي حالة بلوغ

( من سن البلوغ الوارد في قانون 15ا ه الحالة عندما استثنس بلوغ القاير سن)

 الأحوال ال خيية.

ان القيور الت ريعي وا ح جليا في مسضلة استيعاب الحالات التي يحتاجاا 

ائلي وتحقيا التوا ن بين الحقوا المجتما العراقي والتي تعمل علس الاستقرار الع

والواجبات، ومن ا ه الحالات الأبر  التهريا الق ائي بين ال وجين ومنح الأ  الحا 

بالح انة دون الأب، وبقاء الأولاد في كنهاا وتحت رعايتاا دون رقابة الأب المبا رة او 

ر م روع عد  تواجدا  في مدينة او محافظة او دولة واحدة، وقيا  القاير بهعل  ي

مسببا  ررا لل ير وانا يدفا الولي بعد  مسؤوليته عن ال رر ال و احدثه الي ير كونه 

ل  يكن تحت رقابته بيورة مبا رة واو ما يهر ه الواقا ، لايمكن للولي ان يتمسك 

بالدفا بعد  وحدة المسكن بينه وبين القاير كسبب لعد  تحمله المسؤولية لكون نص 

( من 2\173ج ا ه الحالة كما فعل الم رع الميرو بالمادة)( ل  يعال218المادة)

القانون المدني والتي تنص علس "ويعتبر القاير في حاجة إلس الرقابة إ ا ل  يبلغ خم  

ع ر سنة ، أو بل اا وكان في كنف القائ  علس تربيته وتنتقل الرقابة علس القاير إلس 

                                                 
 ميدر سابا. ar-https://www.almaany.com/ar/dict/ar/( للم يد انظر الموقا الالكتروني 16)
  .36، ص1968ر ة عن فعل المرعي، بدون دار ن ر،( سليمان مرق ، مسؤولية الراعي المهت17)

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/
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القاير تحت إ راف المعل  أو معلمه في المدرسة أو الم رف علس الحرفة مادا  

الم رف وتنتقل الرقابة علس ال وجة القاير إلس  وجاا أو إلس من يتولس الرقابة علس 

، ويت ح جليا قيا  الم رع الميرو بالأخ  بمهاو  انتقال الرقابة بحسب (18)ال وج"

المكان ال و يتواجد فيه القاير دون حيراا ب خص واحد علس خ ف الم رع 

 العراقي.

 سؤوليةهي ملما سبا فضن الم رع العراقي ل  يضخ  بهكرة عد  اتحاد المسكن لنو

 وليست يليةأالولي او انتقال الرقابة كما فعل الم رع الميرو بل جعل من مسؤوليته 

او وة عنه ؤولياحتياتية، ويظل الولي متمسكا بعد  اتحاد المسكن ما الي ير لدفا المس

 .ما سوف نبينه في المتلب الثاني

 المتلب الثاني

 الدفا بعد  اتحاد المسكن في تعويل الم رور

ان مسؤولية الولي سواء الاب او الجد في تحمل الأفعال ال ير م روعة التي 

تيدر عما في رقابتا  من ال ير بال ين سن الر د مهاداا توافر اركان قيا  المسؤولية 

لس عنير الادراك، ويدور من  رر وع قة سببية دون الختض التقييرو ال و يحتاج ا

الهعل عن الي ير ال و ل  يبلغ سن الر د وتحمل الولي تبعة تلك الأفعال بدرء ال رر 

، وال و يحيل واقعيا من ان الولي سوف (19)عن ال ين لحقا  في ميالحا  الم روعة

يدفا اما  الق اء بعد  اتحاد المسكن بينه وبين من احد  ال رر من ال ير البال ين 

ؤول عنا  قانونا واو ما يحد  كثيرا في حالات التهريا الق ائي، وانتقال الا  ما والمس

أبنائاا الس منتقة أخرا  ير التي يقي  فياا الولي، او عد  متابعة الولي لأولاده بعد 

 واج الا  من  خص اخر وبقاء الأولاد ال ير بال ين في ح انتاا، ول رل اتجابة عن 

 ات كاليات لابد من معرفة وبيان موقف الم رع العراقي.ا ه الأسئلة و يراا من 

ا ا -1( من القانون المدني العراقي علس "191نص الم رع العراقي في المادة)

اتلف يبي ممي  او  ير ممي  او من في حكماما مال  يره ل مه ال مان في ماله"، 

التميي   ومن خ ل النص المتقد  يت ح ان الم رع العراقي جعل مسؤولية عدي 

                                                 
 .1948( لسنة 131( القانون المدني الميرو رق )18)
( عبدالمجيد الحكي ، عبد الباقي البكرو، محمد ته الب ير، الوجي  في نظرية الالت ا  في القانون المدني العراقي، بدون دار 19)

 .2015ن ر،بيروت، 
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(، 20مسؤولية أيلية، لأن اليبي ال ير الممي  ومن في حكمه يل   بال مان من ماله)

ولما كان الي ير ال ير ممي  مل ما بدفا التعويل من ماله فاو مسؤول عن افعاله ال ير 

( التي تنص علس مسؤولية 218م روعة  فالم رع العراقي قد خرج عن نص المادة )

 الولي.

لي تقو  علس أسا  ختض مهترل في الرعاية واو اخ ل ان مسؤولية الو

الولي ال و تجب عليه الرقابة بما ينب ي عليه من واجب القيا  به، فا ا يدر عمن او 

تحت الرقابة عمل  ير م روع الحا به  ررا فالقانون يهترل ان ال و تجب عليه 

ي ير الهعل ال ار ، وان  لك التقيير أدا الس ارتكاب ال(21)الرقابة قد قير بواجبه

والختض المهترل يعني اعهاء الم رور من اثباته ومن عبء اثبات الع قة السببية بينه 

وبين ال رر، ويستتيا الولي نهي المسؤولية بالدفا بضنه قا  بما يجب عليه من واجب 

الرقابة، كون الختض المهترل قابل لأفترال العك ، وانه قا  بما يجب عليه من واجبات 

، واو ما ت ير (22)ابة لمنا وقوع ال رر من قبل الي ير وانه ل  يسئ تربية الي يرالرق

( "يستتيا الأب او الجد ان يتخلص من 218اليه الهقرة الثانية من نص المادة)

المسؤولية ا ا ثبت انه قا  بواجب الرقابة  وان ال رر كان لابد واقعا حتس لو قا  با ا 

 الواجب".

ي ر الس إمكانية الولي بالدفا بنهي المسؤولية عنه الا ان النص المتقد  ل  

في حالة واحدة واي القيا  بواجب الرقابة، واي عبارة عامة تحتمل الكثير من 

التهسيرات ولا تجيب عن الأسئلة المتروحة من عد  اتحاد المسكن فكيف تتحقا الرقابة 

ن واحد او علس الأقل في ظل عد  تواجد كل من الولي ومن تجب عليه الرقابة في مسك

في رقعة ج رافية واحدة، بات افة الس مجاولية سكن الولي في كثير من حالات الاجر 

او التهريا الق ائي، او وفاة الأب و وفاة الجد وا  من تجب عليا  الرقابة في نص 

(، فالم رع ل  يتترا الس انتقال الرقابة الس الا  كما فعل الم رع الميرو، 218المادة)

جه الق اء العراقي حاليا الس الحك  ليالح الم رور من أموال الي ير في حال عد  يت

وجود الاب او الجد وان ل  يكن له أموال ييبح التعويل دينا يستوفيه حين البلوغ من 

( ونص 191الي ير، ي حظ التناقل ال و وقا فيه الم رع العراقي بين نص المادة)

                                                 
مدنية لأ  في الت ريعات العراقية دراسة مقارنة بالت ريا الهرنسي والج ائرو، ( مري  عبد تارش، المسؤولية ال20)

 .215، ص 2022، 80،مج19العدد
( فادية حسن احمد  ااب، المسؤولية عن ال رر ال و يحدثه الي ير لل ير في القانون العراقي، مجلة كلية الحقوا،جامعة 21)

 . 261، ص 2014، 2، اتيدار 16النارين، العدد
 . 173، ص7119( سليمان مرق ، المسؤولية المدنية في تقنينات الب د العربية، القس  الأول، الاحكا  العامة، 22)
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دأ مستقر للتعويل عن الا رار التي يلحقاا الي ير ( في إرساء قاعدة ومب218المادة)

بال ير، فتارة يلقي المسؤولية علس الولي ويكون التعويل من أمواله وتارة أخرا يكون 

الي ير مسؤولا عن افعاله ويجعل التعويل من أموال الي ير، ونايب بالم رع العراقي 

 اعد الهقاية اتس مية بماان يعدل ا ه التناق ات والهيل بين القانون الو عي والقو

 يناسب الو ا الحالي في المجتما.
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 الخاتمة

 دناه:ين امن خ ل ا ا البح  تويلنا الس مجموعة من النتائج والمقترحات وكما مب

 أولا: النتائج

ن ر دويكون الأب والجد مسؤولا عن الأفعال ال ير م روعة واليادرة عن الي ي  -1

 ولية الا .ات ارة الس مسؤ

لولي اعن  عد  وجود نص يو ح كيهية اسناد المسؤولية الس الي ير المستقل بمعي ته -2

 عن أفعاله ال ير م روعة.

 ة.مسؤوليي اللايمكن الدفا بعد  اتحاد المسكن بين الولي ومن تجب عليه الرقابة لنه -3

تعويل ال ( في218( و)191التناقل بين نيوص القانون المدني فيما يتعلا بالمادة) -4

 عن الأفعال ال ير م روعة.

 تعريف يخص م حظة التناق ات الكبيرة بين القوانين الخاية والقانون المدني فيما -5

 القاير وتحديد المسؤول عنه والواردة في قانون رعاية القايرين.

 ثانيا: المقترحات

لي في لس الوا( من القانون المدني العراقي بض افة الا  218نقترح تعديل نص المادة) -1

موعة ص مجالرقابة وقابلية الرقابة الس الانتقال حسب المسؤول عن الي ير، وتخيي

ولية لمسؤامن النيوص القانونية في قانون الأحوال ال خيية العراقي لبيان احكا  

 المدنية عن الي ير في حالات الت ا والح انة والاجر والوفاة.

  او ابوه ث عراقي لتيبح )ولي الي ير( من القانون المدني ال102تعديل نص المادة ) -2

 أمه ث  ويي ابيه ث  جده اليحيح(.

تو يح قي لإ افة بعل النيوص القانونية للنيوص الحالية في القانون المدني العرا -3

سؤول الم المقيود بالي ير وحالاته والمسؤولية الملقاة عليه حسب كل حال ومن او

 عنه في تلك الحالات.
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 قائمة الميادر

 ن الكري القرآ

 أولا: الكتب

لواو،دار ا،فيل 15ابن منظور،أبو اله ل جمال الدين محمد بن مكر ، لسان العرب،مج .1

 .1956يادر،بيروت،

 .1976، ن ر حسن علي  نون، النظرية العامة لألت امات، ميادر الالت ا ، بدون دار .2

كا  ، الاحوللأسليمان مرق ، المسؤولية المدنية في تقنينات الب د العربية، القس  ا .3
 .1971العامة، 

من ورات سليمان مرق ، مسؤولية الراعي المهتر ة عن فعل المرعي، بدون دار ن ر، .4

 .2000الحلبي الحقوقية،بيروت، 

،  دادفخرو ر يد مانا، أسا  المسؤولية التقييرية ومسؤولية عدي  التميي ، ب .5

1974. 

،نظرية 1دني الجديد، مجعبدالر اا احمد السناورو، الوسيت في  رح القانون الم .6
 .2004، 3الالت ا  بوجه عا ،ميادر الالت ا ، ت

  في لالت اارية عبدالمجيد الحكي ، عبد الباقي البكرو، محمد ته الب ير، الوجي  في نظ .7

 .2015القانون المدني العراقي، بدون دار ن ر،بيروت، 

 ثانيا: الدراسات والبحو 

انون، الق ن في رعايته،رسالة ماجستير،كليةسامي إبرااي  احمد، مسؤولية ال خص عم .1

 .1983جامعة ب داد، 

ة تروحأساارة حسين كاظ ، الت امات الاولياء وحقوقا  في الولاية علس النه ،  .2

 .2004دكتوراه، كلية القانون، جامعة ب داد، 

قانون ي الفادية حسن احمد  ااب، المسؤولية عن ال رر ال و يحدثه الي ير لل ير ف .3

 .2014، 2، اتيدار 16مجلة كلية الحقوا،جامعة النارين، العدد العراقي،
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رنة مقا مري  عبد تارش، المسؤولية المدنية لأ  في الت ريعات العراقية دراسة .4

 .2022، 80،مج19بالت ريا الهرنسي والج ائرو، العدد

 ثالثا: القوانين

 .1948( لسنة 131القانون المدني الميرو رق ) .1
 .1951( لسنة 40راقي رق  )القانون المدني الع .2

 وتعدي ته. 1959( لسنة 188قانون الأحوال ال خيية العراقي رق ) .3

 .1980( لسنة 78قانون رعاية القايرين العراقي رق ) .4

 رابعا: المواقا الالكترونية      

             ar-ar/dict/arhttps://www.almaany.com/  

 

 

 

 
 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar

